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ال السؤ

ك ن تي الب أ ا ي يوت وهن راء تلك الب وك لش ن وها يوماً ما من الب يوت عن سداد الأقساط التي اقترض ر بعض أصحاب الب عث ي أمريكا يت ا ف هن

ها الأصلي من لى ث يف إ عد أن يض ع ب ي ها للب عرض ك ب ن م يقوم الب ن ، ث ي ترض ن المق ي ه وب ن ي ون والعقود التي ب ان نص الق يوت ب ه الب تملك هذ ي ف

ا هل هذ ت . ف اب هري ث لغ ش كل مب اً يسدد أقساطه على ش ت ي هم ب تري من يش تري ف تي المش أ ي ة الى الأمام ، ف ين سن لاث د لمدة ث وائ دار الف مق

رعاً ؟ ز ش ائ ج

ا هي سه، حيث أن الصورة هن ف ن اً ب ت ي تري ب يش هب ف ذ ي ص المال ف خ ها الش ي ترض ف عة التي يق ائ تلف عن الصورة الش ا تخ عاً الصورة هن طب

ليه مقدار اف إ ك قد أض ن ار أن الب ب ء على اعت ي عاً بعض الش ف لا أن السعر يكون مرت تراض مال ، إ ه وليس اق ن عي يت ب راء ب ارة عن ش عب

اً وت ي ون ب ن ن يب اولي الصورة الأولى وهي : أن بعض المق هة ب ي ب رى ش . صورة أخ ة ين سن لاث طها على ث ه يقسّ ن إ ل ف اب المق د ، لكن ب وائ الف

ة ن السن ي لاث د للث وائ دار الف وا مق اف ك ، أي أض ن عل الب علوا كما ف اً ف يض هم أ يوت ، لأن هاتها من الب ي ب عة عن ش ف أسعار مرت ع. ب ي ها للب ون ويعرض

هرياً اً ش ت اب ع قسطاً ث تري يدف ن المش ، من حيث إ ك ن عله الب ي يف وال الذ س المن ف ة على ن ي العملي م تمض يت ، ث لى السعر الأصلي للب ادمة إ الق

ع ليس ائ ا أمر ش ر، وهذ ي أخ ة ت وب لى القسط كعق اف إ رامة تض ع غ ه يدف ن إ ع ف لم يدف هر ف ص أحد الأش خ ر الش ا تعث ذ رامة إ اك غ ع هن الطب ، ب

عاً رامة طب رامة ، والغ ع غ ه يدف ن إ ر ف أخ ا ت ذ ص إ خ ن الش إ ..الخ ، ف امعة اء وأقساط الج ر الكهرب ي وات ي ف ، بل حتى ف يوت ي أقساط الب قط ف ف

ا. رامة وهكذ ر تكررت الغ أخ ر والت عث س الأمر من الت ف ا تكرر ن ذ لا إ ر إ لى قسط أخ تعداه إ ها لا ت ن ه ، أي أ ن عي هر ب اك الش قسط ذ اصة ب خ

يوت ؟ ه الب ل هذ راء مث وز ش اً ، هل يج يض ا أ ما الحكم هن ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

يع الحال من الب من مقسط أعلى من ث ث يعه ب له أن يب ه – ف ائ ن ب يرهم أو ب ه أو من غ ه من عملائ رائ ش يت – ب اول مالكا للب ك أو المق ن ا كان الب ذ إ

يع سعرا عل للب قسيط ، ما دام يج يادة مدة الت عا لز ب اح ت ي الأرب يد ف وية ، أو يز دة الرب ائ اح كما تحسب الف ه يحسب الأرب ر كون ، ولا يض

يد . محددا لا يز

من على يعه ب 130 لمن يقسط الث ة ، ويب رين سن من على عش يعه ب 120 لمن يقسط الث ب ي لا ، ف يت ب 100 ألف مث اله أن يكون الب ومث

اق المحدد على إحدى الصور . ف رط الات ش لك ب وز ذ يج ة ، ف ين سن لاث ث

ا : ي ان ث

من السلعة ، كما من ث دة ض ائ درج الف ن ما ت ن ا ، وإ لف دة 30 أ ائ يت 100 ألف ، والف من الب ن ث ك إ ن دة ، كأن يقول الب ائ وز النص على الف لا يج

ق . سب

دة ج تمره السادس ب ي دورة مؤ د ف عق ه الإسلامي المن ق مع الف لس مج ن مج قسيط : " إ الت ع ب ي أن الب ش ه الإسلامي ب ق مع الف ي قرار مج اء ف ج

ار )مارس( 1990م، ق 14 – 20 آذ ان 1410 هـ المواف عب ة السعودية من 17- 23 ش ي ي المملكة العرب ف
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ات التي دارت حوله . اقش قسيط ، واستماعه للمن الت ع ب ي وع الب صوص موض مع بخ لى المج حوث الواردة إ عد اطلاعه على الب ب

قرر ما يلي :

لا ع إ ي الأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح الب ه ب من داً، وث ق ع ن ي من المب كر ث وز ذ من الحال ، كما يج ل عن الث ج من المؤ ي الث يادة ف وز الز أولاً : تج

من واحد محدد، م على ث از اق الج ف أن لم يحصل الات يل ب أج د والت ق ن الن ي يع مع التردد ب ن وقع الب إ يل ، ف أج د أو الت ق الن م العاقدان ب ز ا ج ذ إ

رعاً . ز ش ائ ر ج ي هو غ ف

ل ، سواء الأج ط ب ب رت من الحال ، بحيث ت صولة عن الث قسيط ، مف د الت وائ ي العقد على ف صيص ف ن ل، الت ع الأج ي ي ب رعاً ف وز ش اً : لا يج ي ان ث

دة . دة السائ ائ الف دة أم ربطاها ب ائ ة الف ق العاقدان على نسب ف ات

رط ، دون ش ق أو ب رط ساب ش يادة على الدين ب يَّ ز امه أ لز وز إ لا يج ع الأقساط عن الموعد المحدد ف ي دف تري المدين ف ر المش أخ ا ت ذ اً : إ الث ث

ا محرم . لك رب لأن ذ

ر عن أخ ي حالة الت تراط التعويض ف رعاً اش وز ش لك لا يج ي أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذ ء أن يماطل ف عاً : يحرم على المدين الملي راب

الأداء .

ي ها، ما دام المدين قد رض عض ر المدين عن أداء ب أخ د ت ل مواعيدها، عن ب ل حلول الأقساط ق الأج ع ب ائ ترط الب رعاً أن يش وز ش امساً : يج خ

عاقد . د الت رط عن ا الش هذ ب

ه مان حق ده لض يع عن تري رهن المب ترط على المش ع أن يش ائ وز للب ع ، ولكن يج ي عد الب ع ب ي ة المب ملكي اظ ب ف ي الاحت ع ف ائ سادساً : لا حق للب

1 ص 453(. مع ")عدد 6، ج لة المج تهى من " مج لة " . ان ج اء الأقساط المؤ ف ي ي است ف

ا : الث ث

ه . ق مع الف ي قرار مج ق ف ا المحرم ، كما سب لك من الرب ي سداد أحد الأقساط ؛ لأن ذ ر ف أخ رامة على الت تراط غ د اش من العق وز أن يتض لا يج

ر . ي أخ رامة ت ها غ ي ترط ف وز أن يش امعة ، لا يج اء ، وأقساط الج ر الكهرب ي وات ن ، كف يْ ا كل دَ وهكذ

لك قرار له ، وذ ا وإ الرب ام ب ز امه : الت ز يع عليه والت رط ، لأن التوق ا الش ود هذ اول مع وج ك أو المق ن يت من الب راء الب وز ش لا يج ه ف وعلي

محرم .

ان ن ة والاطمئ ق ات التي تعطي المالك الث مان ديم الض ق رط ، وت ا الش ف هذ وك والملاك بحذ ن اع الب ن وا لإق وا ويتعاون ف ن أن يتكات وعلى المسلمي

ه . لى وصوله لحق إ

عا : راب

رعي يت ، أو حكم الحاكم الش ن صاحب الب ذ ن : إ رطي ش ه ب ه من راؤ از ش ه المرهون ، ج ت ي ك ب ن اع الب ب ه ، ف ترض عن سداد دين ز المق ا عج ذ إ

ال رقم )178394( . ر : سؤ ظ ه . وين ه من راؤ ز ش روط لم يج ه الش ء من هذ ي تل ش ا اخ ذ إ ل ؛ ف من المث ث ع ب ي ع ، وأن يكون الب ي الب ب

والله أعلم .
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